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 الملخص 

في الحد من ممارسات الفساد   ديوان المحاسبة الليبيالكامنة وراء ضعف دور    الإشكالياتتهدف هذه الدراسة إلى تحليل  
المالي داخل الوحدات الحكومية، وذلك في ظل تزايد هذه الظاهرة بشكل مضطرد خلال العقود الأخيرة. اعتمد البحث على  

شريعات المنظمة لعمل الديوان، إضافة  ، من خلال المزج بين الأدبيات السابقة، وتحليل الوثائق والتالمنهج الوصفي التحليلي
ديوان المحاسبة بمدينة   مراجعيإلى إجراء بحث ميداني باستخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة عشوائية من  

ر %(. تم اختبا83.62( صالحة للتحليل بنسبة استجابة بلغت )97( استبانة، استرجع منها )120طرابلس. بلغ حجم العينة )
( للمحاور المختلفة، مما يعكس  0.808–0.645ثبات الاستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا، حيث تراوحت قيمته بين )

 .مستوى جيدًا من الاتساق الداخلي والموثوقية
الحد من ممارسات   أثرت سلبا على دوره  فيوجود ضعف في التشريعات المنظمة لعمل ديوان المحاسبة  أظهرت النتائج  

الفساد المالي بالوحدات الحكومية , حيث لا يوجد نص قانوني يفهم من ورائه منح الديوان أي تفويض يسمح له بمتابعة مدى 
التزام الوحدات الحكومية بمعالجة السلبيات والمخالفات الواردة في تقاريره الرقابية وإلزام تلك الوحدات  بالأخذ بتلك التوصيات،  

 وجود لنص قانوني يلزم بتعبئة قرار الذمة المالية، وخاصة في المناصب الحساسة في الوحدات الحكومية. وهناك  وحيث لا
دوره  سلبا على    ضعف في دور ديوان المحاسبة في دعم وإرساء مبادئ توجيهية بشأن حوكمة المؤسسات الحكومية مما اثر

صير في قيام الديوان بتشجيع الوحدات الحكومية على أن يكون لها  ، و هناك تق  الحد من ممارسات الفساد المالي  بها  في
وحدات مراجعة داخلية فعالة اثر سلبا على دوره في الحد من ممارسات الفساد المالي بها، ولا وجود لمؤشر يدل على قيامه 

   بهذا الدور.
ية، الحوكمة، التشريعات والقوانين، الاستقلالية : ديوان المحاسبة الليبي، الفساد المالي، الرقابة المالالافتتاحيةالكلمات  

 .المؤسسية، الرقابة اللاحقة والرقابة المسبقة، المراجعة الداخلية، الشفافية والمساءلة، الإصلاح المؤسسي
Abstract 

This study investigates the underlying problems behind the weak role of the Libyan Audit 
Bureau in curbing financial corruption within government units, despite its long institutional 
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history and legal mandate. The research adopts a descriptive analytical methodology, 
combining documentary analysis of laws, regulations, and annual reports with a field survey 
conducted through a structured questionnaire distributed to a random sample of Audit Bureau 
auditor in Tripoli. Out of 120 questionnaires, 97 were valid for analysis, yielding a response 
rate of 83.62%. Reliability was tested using Cronbach’s Alpha, which ranged between 0.645 
and 0.808 across different dimensions, indicating acceptable internal consistency. 
The findings reveal significant legislative and organizational deficiencies in the regulatory 
framework governing the Bureau’s operations, as well as the negative impact of its 
subordination to the legislative authority and prevailing political and security conditions. 
Moreover, the Bureau’s focus on ex-post auditing rather than preventive controls, coupled 
with its limited role in promoting governance practices and encouraging internal audit units, 
has weakened its effectiveness in combating financial corruption. 
The study concludes that strengthening the Bureau’s role requires comprehensive 
institutional and legislative reforms, including the enactment of specific anti-corruption 
laws, enhancing the Bureau’s independence, integrating governance principles, and 
developing auditors’ competencies through continuous training. Aligning Libyan legislation 
with the United Nations Convention against Corruption and adopting a national preventive 
strategy are essential to ensure transparency, accountability, and effective protection of public 
funds. 
Keywords: Libyan Audit Bureau, Financial corruption, financial auditing, Governance, 
Legislative and regulatory framework, Institutional independence, Ex-post and ex-ante 
auditing, Internal audit units, Transparency and accountability, Institutional reform. 

 المقدمة :  
محافظة  إلى اللذا سعت الدول والحكومات    وتنميتها.  يٌعد المال العام المورد الأساسي لتحقيق الاستقرار، وبناء أية دولة      

،  تعمل على حماية المال العام   ،من خلال إنشاء أجهزة رقابية عليا،  على هذا المورد من الهدر والاختلاس وسوء الاستخدام
. لذلك لجأت هذه الدول إلى وضع  بمختلف صورهومحاربة الفساد فيه  ،  والمساءلة في إدارته    ةوالشفافيوتعزيز قيم النزاهة  

الأجهزة الرقابية العليا في إطار مؤسسي، وسنت لها القوانين والتشريعات التي تعطيها حق القيام بأداء أعمالها الرقابية بكل 
تم إنشاء أول ديوان للمحاسبة وفقاً لأحكام   ، ى وجه الخصوصوفي ليبيا عل  .استقلالية عن باقي مؤسسات الدولة التنفيذية

،  ن استخدامه للأغراض المخصصة لهــالجهة الرسمية المخولة لرقابة المال العام وحس  وهو  ، م1955( لسنة  21القانون رقم )
لمخالفات المالية إن  وكشف ا،  وإعداد التقارير إلى الجهة التشريعية،  وضمان سلامة الأداء المالي في المؤسسات الحكومية

  . م 1996الديوان بالعديد من المراحل من ناحية فصل اختصاصات المراجعة المالية والرقابة الإدارية في سنة    وقد مر.  وجدت
أعطى للديوان اختصاصات المراجعة المالية والرقابة الإدارية    وقد( بشأن إعادة تنظيم الديوان ،  11فقد صدر قانون رقم )

القانون    صدر وحين م  2003لعمل بهذا القانون تحت مسمى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية)سابقاً( حتى سنة  استمر او معا،  
واستمر الديوان في عمله  ،  بموجبه إعادة فصل اختصاص الرقابة المالية عن الرقابة الإدارية  وتمم  2003( لسنة  13رقم ) 
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وفقا لأحكام القانون المشار إليه، ثم أصدر  ،  الجهات الخاضعة له  أوجه الرقابة المالية على جميع  كليختص بممارسة    جهازاً 
م بإعادة تنظيم الرقابة  1996( لسنة  11م بتفعيل القانون رقم )   2011( لسنة  119المجلس الوطني الانتقالي القرار رقم )

راً قام المؤتمر الوطني العام بإصدار  وأخي.  للديوان اختصاصات المراجعة المالية والرقابة الإداريةهذا القرار  أرجع    قدو   .الشعبية
( لسنة  20والقانون رقم ) ،  م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة الليبي2013( لسنة  19قانونين جديدين، هما القانون رقم )  

لرقابة  م بشان إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، حيث يختص القانون الأول بالرقابة المالية على الجهات العامة والخاضعة    2013
فيه أن ديوان المحاسبة    ومما لاشك(.  6، ص  2013الأداء ) زكري ،  م  ـــالقانون الثاني بالرقابة الإدارية وتقييويختص  الديوان،  

أٌسند إليه دورٌ أساسي ومهم في مكافحة مظاهر الفساد في الوحدات الحكومية ومراقبة حسن استخدامها للمال العام، وخصصت  
،  له في ذلك، الموازنات المالية للقيام بالدور المنوط به، إلا أن المُلاحظ تزايد ممارسات الفساد بالوحدات الحكومية باطّراد

الذي يطرح تساؤلات ملحة   ،الأمروتشريعاته  الديوان  هيكلبشكل متزامن مع التحسينات التي تجرى في  أو  أخرى    إلىترة  من ف
 عن جدوى دور الديوان وفعاليته في ضوء تزايد هذه الممارسات. 

  أدبيات البحث السابقة.   2.1
اهرة الفساد وأسبابها وتأثيراتها السلبية وسبل  تصدت لظ  ، في البيئة الليبية خاصةً الأبحاث السابقة  القليل من  هناك  

 ما يلي : معالجتها، ومنها 
بحث بعنوان " مكافحة الفساد المالي و الإداري في ليبيا الواقع والتحديات " يهدف البحث    (2017) انبيه :  بحث قام به    -1

نظمة المختصة بذلك ويستهدف البحث أيضا إلى دراسة إستراتيجية مكافحة الفساد في ليبيا واهم المعوقات التي تواجه الم
الإشارة لطرق وإستراتيجيات مكافحة الفساد وبيان تجارب بعض الدول الناجحة في مكافحة الفساد , وأعتمد البحث المنهج  
 الوصفي للتعريف بالفساد وظواهره وأسبابه ,  وأشارت نتائج البحث إلى انه مع الأخذ في الاعتبار أن لكل دولة خصوصيتها 

في مكافحة الفساد فأن كل الأجهزة الحكومية المنوط بها مكافحة الفساد في ليبيا فشلت في محاربة الفساد أو حتى التقليل  
 منه لعدة اعتبارات أهمها عدم وجود إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد .   

للمعايير الرقابية للمنظمة الدولية  مدى تطبيق ديوان المحاسبة بليبيا    "تحت عنوان    (  2016) دخان :  بحث قام به    -2
استهـدف البحـــث التعرف على مدى تطبيق ديوان المحاسبة في ليبيا للمعايير الرقابية   للأجهزة العليا للرقابة )الإنتوساي( "

المشارك لتحليل إجابات  الوصفي  الباحث الأسلوب  للرقابة )الإنتوساي ( , واستخدم  العليا  الدولية للأجهزة  ين في للمنظمة 
( مراجعا من مجتمع البحث المتمثل في المراجعين العاملين بديوان المحاسبة , وتوصل البحث 75البحث والذي بلغ عددهم ) 

إن ديوان المحاسبة يطبق و بدرجة جيدة للمعايير الرقابية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ) الإنتوساي ( مع  
 بيق المعايير الفرعية ) العامة , الميدانية , صياغة التقارير ( . وجود تفاوت بسيط في تط

وأوجه القصور في الرقابة على المال العام في ليبيا "   المالي  تحت عنوان " الفساد  (  2013:  ) الفطيسيبحث قام به    -3
وضع مقترحات وتوصيات للحد من   استهدفم   2012حتى  2008من بحث تحليلي لتقارير ديوان المحاسبة للسنوات وهو 

المالي الفساد  ليبيا،  ظاهرة  المالية بالوحدات الحكومية في  ومن أجل  .  من خلال معالجة أوجه القصور في أنظمة الرقابة 
خلا  من  وذلك  التحليلي،  الوصفي  المنهج  استخدم  ذلك  الليبي، تحقيق  المحاسبة  لديوان  السنوية  التقارير  محتوى  تحليل  ل 

والتوسع ،  مخالفة القوانين والتشريعات النافذة  شيوع  إلى مجموعة من النتائج أهمها قصور نظام الرقابة المالية و البحث    وتوصل
في التقارير لأغلب  كما ورد  وضعف نظم الرقابة الداخلية في الجهات العامة، وعدم إجراء التسويات في حينها،  في الصرف

 .السنوات، ومخالفة القوانين والتشريعات والتحايل عليها من قبل الجهات العامة
تحت عنوان "تقييم أساليب العمل الرقابي وبحث العوامل المؤثرة في تطويرها م(  2013 :خري افال) قام به بحث  -4

أساليب العمل الرقابي لديوان المحاسبة في ليبيا، وذلك من خلال   إلى تحليل وتقييموقد استهدف بديوان المحاسبة الليبي " 
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بحث المتطلبات اللازمة للعمل الرقابي والمتغيرات المؤثرة في تطوير أساليبه، ومن خلال جمع البيانات اللازمة واستطلاع 
المستخدمة، وكذلك مدى تأثير بشأن أساليب العمل الرقابي آرائهم رأي المبحوثين من فئة العاملين بالديوان للوقوف على 

 ، أداةً ةوكذلك تحليل العوامل في تحليل البيانات، و اعتمد الاستبان ،المنهج الوصفي لبحثاستخدم ا قد و  .تلك المتغيرات
  أظهرتقد و  . موظفي الديوان بالمنطقة الشرقية منعلى عينة عشوائية  الاستبانة  رئيسية لجمع تلك البيانات، ووزعت

ضعف مستوى تحقيق الديوان للمهام الرقابية التي أنشي من أجلها ،بالإضافة إلى عدم كفاية  الاستقلال المالي و   النتائج
 .  الإداري والوظيفي للديوان

الظاهرة    بشكل جزئي علىزت  ، أنها رك  المحلية  أجريت في البيئةالتي  السابقة و   الأبحاثيتضح من عرض نتائج  و 
للرقابة الحكومية،   الانتوساي، فقد ركزت على تقييم فعالية إٍجراءات الديوان الرقابية ومدى توافقها مع معايير منظمة  ومسبباتها

المتعلقة   التنظيميولم تركز بشكل جوهري وشامل على استكشاف الأسباب )سواء تلك  الديوان أو    بالإطار  المنظم لعمل 
التي أدت إلى ضعف دور ديوان المحاسبة في الحد أو حتى المحافظة على مستوى    والأخلاقية(  بالنواحي الفنيةقة  المتعل

 تصدى له البحث الحالي بالتقصي والتحليل. يمقبول من ممارسات الفساد المالي في الوحدات الحكومية، وهذا ما سوف 
   البحث: مشكلة 1.3
الفساد في ليبيا بصفة عامة وظاهرة الفساد المالي بصفة خاصة وازديادها بشكل مضطرد في ظل   تفشي ظاهرةعن        

م ( سيتضح    2018  –م    2007منظمة الشفافية الدولية )  تقرير  عجز السلطات الرسمية للتصدي لها والحد منها، جاء مؤخراً 
، وبخاصة الفساد المالي الذي تزايد وتفشى بشكل كبير  للقاصي والداني أن ليبيا من الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم

منظمة الشفافية الدولية لعام    بموجب تقرير  تصنيف ليبيا تم  ففي هذا المجال    .داخل الوحدات الحكومية في الآونة الأخيرة
الفساددولة    175من أصل    170في المرتبة    2016 في المرتبة    2014. كما تم تصنيفها في العام  في تفشي ظاهرة 

وتراجع ترتيب ليبيا من المرتبة الثامنة إلى المرتبة دولة، أي في المرتبة الثامنة ما قبل الأخير.    174من أصل  (  166)
فقد أصبح لزاماً على دولة  الظاهرة بشكل ملحوظ في البلد    . لدليل واضح عن تزايد تفشي 2014-2016الخامسة بين عامي  

كثر فساداً, عليها أن تتكاثف جهود كافة المؤسسات بها على ضرورة وضع استراتيجية واضحة  كليبيا تتصدر قائمة الدول الأ
المعالم لكامل الدولة الليبية لمكافحة الفساد ومنعه قبل وقوعه وذلك بتفعيل المؤسسات الرقابية المعنية من ديوان المحاسبة  

حة الفساد تفعيلا جيدا ودعمها بسن القوانين والتشريعات لتكون الليبي, وهيئة مكافحة الفساد , وهيئة الرقابة الإدارية بمكاف
متوائمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرورة دعم السلطة القضائية لتكون فعالة في تحقيق العادلتين المدنية  

سات الدولة في الرقابة والمحافظة  والجنائية ودعم النظام المحاسبي المطبق ونظام الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية وسيا
 على المال العام.  

الرقابية الأكثر خبرة وإمكانات في مجال الرقابة المالية ومكافحة    وتم التركيز على ديوان المحاسبة الليبي لكونه المؤسسة      
"بشأن إعادة تنظيم الديوان" بحماية المال العام وصيانته من    2013( لسنة  19الفساد في البلاد، التي يفوضها القانون رقم ) 

،   كافة مظاهر الفساد المالي من خلال العمل على تحقيق رقابة فعالة عليه والتحقق من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية 
هذا    .فساد قبل حدوثه  وهذا يتطلب منه: العمل على تأسيس بيئة مضادة للفساد في الوحدات الحكومية تعمل على منع ال

  2017( إذ بين في تقريره لسنة )  2017  -  (2012فضلًا عن تقارير ديوان المحاسبة نفسه وبخاصة عن الفترة الممتدة من  
لم يظهر لها أثر ملموس   دينار  مليار  (276)( أكثر من  2017حتى     (2012"أن الدولة الليبية أنفقت خلال السنوات من(  

دعم جهود الإصلاح والتآزر والتعاون في مواجهة الفساد الذي كشر عن أنيابه علانية، فإن الدولة   على الأرض. وإن لم يتم
ستظل عاجزة ولن تكون المواجهة عادلة." وبالتركيز على أخر ما جاء في التقرير، يمكن استنتاج اعترافاً ضمنياً من الديوان  

القوية في مكافحة الفساد بعجزه أكثر من ضعف دوره في التصدي باعتباره المؤسسة الأهم من بين مؤسسات الدولة وذراعها  
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  2017للظاهرة. حيث استفهم حول هذه النقطة أيضاً، مصرف ليبيا المركزي في معرض رده على تقرير ديوان المحاسبة لعام  
الفساد، حيث ثبت أن إجمالي الإنفاق  بشأنه، إذ قال "كان الأجدى بديوان المحاسبة ممارسة رقابة فاعلة ومجدية تجاه ظاهرة  

منه لرقابة الديوان المسبقة، ما كان   %80( قد خضع أكثر من  2012-2017العام الوارد في تقرير الديوان عن الأعوام )
يتوجب على الديوان معه إيقاف الفساد الذي اكتنف هذا الإنفاق في حينه بدلًا من أن ترتفع وتيرته عاماً بعد آخر، في ظل  

 ود رقابة الديوان المسبقة."  وج
أن دور ديوان المحاسبة الليبي في الحد من ممارسات الفساد المالي في الوحدات الحكومية ف وبناءً على ما سبق،  

زداد ابل و  يقلالديوان اكتفى بكشف جزء من المخالفات المالية ، والدليل أن الفساد لم  يعاني من نقاط ضعف مهمة، وإن
يمكن تلخيص   مظاهره بشكل مضطَرد من سنة إلى أخرى، مما يعكس عدم قدرة الديوان على مواجهته. بهذاحجمه وشيوع  

   وصياغة مشكلة البحث على النحو الآتي:
أدت إلى ضـعف دور ديوان المحاسـبة الليبي في الحد من ممارسـات الفسـاد المالي   المحتملة التي الإشـكالياتما هي      

 ؟  بالوحدات الحكومية
 ويتفرع من هذا التساؤل الأسئلة الآتية :

دوره في الحد من ممارسات    إلى إضعاف ،  التشريعات والقوانين الناظمة لعمل ديوان المحاسبة   قصور هل يؤدي   .1
 ؟  الفساد المالي بالوحدات الحكومية

 محدّدة توجيهية  مبادئ إرساء أو ون ـــــــــــــــــــــــقان وضع أجل من ضعف قيام ديوان المحاسبة بالضغطهل يؤدي   .2
 ؟  ممارسات الفساد المالي بالوحدات الحكومية دوره في الحد من إلى إضعاف المؤسسات حوكمة بشأن

إضعاف دوره في الحد من    ىــي إلـــتركيز ديوان المحاسبة على ضوابط الرقابة اللاحقة بشكل أساسهل يؤدي   .3
 ؟  ممارسات الفساد المالي بالوحدات الحكومية

  الة ـــــمراجعة داخلية فع  المحاسبة الوحدات الحكومية على أن يكون لها وحدات ديوان  تشجيع  ضعف  هل يؤدي   .4
   ؟  المالي بها ات الفسادــــــن ممارســـــــي الحد مـــــــإضعاف دوره ف إلى

  : أهداف البحث 1.4
التي أدت إلى ضـعف دور ديوان المحاسـبة في الحد   الإشـكالياتعلى   محاولة التعرفبشـكل أسـاسـي إلى  يهدف هذا البحث  

  من خلال تحقيق الآتي:  من ممارسات الفساد المالي داخل الوحدات الحكومية الليبية
دوره في الحد    يؤثر سلبا  على  ،لعمل ديوان المحاسبة  المنظمةقصور التشريعات  التعرف على ما إذا كان ضعف و  .1

 من ممارسات الفساد المالي بالوحدات الحكومية.
كان .2 إذا  ما  علــى  المحاسبة    التعرف  ديوان  قيام  و ضعف   حوكمة بشأن  محدّدة توجيهية ادئـــــــــمب إرساء بدعم 

 الحكومية .  ي بالوحدات ــــــــي الحد من ممارسات الفساد المال ــدوره ف يؤثر سلبا في  المؤسسات
 يؤثر سلبا علــــى      ي  ــــــل أساســــــى ضوابط الرقابة اللاحقة بشكــــتركيز ديوان المحاسبة عل  التعرف على ما إذا كان .3

 ومية. ــــــــــــوحدات الحكـــــــــي بالـــــــاد المالـــــن ممارسات الفســـــــــد مــــي الحـــــدوره ف
وحدات مراجعة ـــا  ون لهــــة على أن يكـــوحدات الحكوميللالمحاسبة  ديوان  ع  ــــيتشجضعف  التعرف على ما إذا كان   .4

 ا.          ــدوره في الحد من ممارسات الفساد المالي به يؤثر سلبا في   ،داخلية فعالة
 : البحثأهمية  5.1

ة على  ــــــلمحافظوا  المالي بالوحدات الحكوميــــة  الفسادممارسات    الحد من ديوان المحاسبة في    دورمن أهمية    البحثتنبع أهمية  
التـــي تفسر ضعف دوره فــــي الحــــــــــد من الفساد المالي ومن بعد علاجها وتحسينها،    الإشكالياتالعــــــام. إذ بمعرفة  المال  
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لك من آثار إيجابية على تعافي سيترتب عليه تحسين وتطوير دور الديوان في الحد من ممارسات الفساد المالي وما يتبع ذ
توصيات يُأمل من وراء  هذا فضلًا عن محاولة تقديم  الحالة الاقتصادية وتحسين معيشة الناس وتقوية الدولة ومؤسساتها.  

  في المستقبل. تقديمها تفادي  تكرار وجود الأسباب ذاتها
  : فرضيات البحث 6.1

ردة في ممارسات الفساد ديوان المحاسبة الليبي في الحد من الزيادة المط  في إطار محاولة الباحث تفسير ظاهرة ضعف دور  
تم اشتقاقها  ،  صياغة عدة فرضيات حول متغيرات قد يكون لها علاقة بالظاهرة  ممكن    المالي بالوحدات الحكومية مؤخرا،

 في البيئة الليبية .   اعتمادا على تحليل الأبحاث   السابقة
 :الآتيعلى النحو  البحثياغة فرضيات وبناء على ما سبق، يمكن ص

)تشريعية, تنظيمية, فنية( تؤدي إلى إضعاف دور ديوان المحاسبة في الحد من    شكالياتإ توجد عدة  الفرضية الرئيسية :  
 ممارسات الفساد المالي بالوحدات الحكومية .

 ويمكن حصرها في الفرضيات الفرعية الآتية : 
دوره في الحد    إلى إضعاف،  التشريعات والقوانين الناظمة لعمل ديوان المحاسبة  قصور"يؤدي     الفرضية الفرعية الأولى :

 " من ممارسات الفساد المالي بالوحدات الحكومية
المحاسبة بالضغط"يؤدي    الفرضية الفرعية الثانية:   مبادئ إرساء أو ون ـــــــــــــــــــ ــــقان وضع أجل من ضعف قيام ديوان 

 "  ممارسات الفساد المالي بالوحدات الحكومية دوره في الحد من  إلى إضعاف المؤسسات حوكمة بشأن محدّدة توجيهية
في  إضعاف دوره    ىــي إلـــتركيز ديوان المحاسبة على ضوابط الرقابة اللاحقة بشكل أساس"يؤدي  الفرضية الفرعية الثالثة :

 ." الحد من ممارسات الفساد المالي بالوحدات الحكومية
مراجعة داخلية   المحاسبة الوحدات الحكومية على أن يكون لها وحداتديوان  تشجيع  ضعف  "يؤدي    :الفرعية الرابعة  الفرضية  

 " المالي بها ات الفسادــــــن ممارســـــــي الحد مـــــــإضعاف دوره ف  إلى الةـــــفع
 : وتتمثل في الآتي :  منهجية البحث   7.1

الكامنة وراء ضعف دور ديوان المحاسبة الليبي   الإشكالياتاعتمد البحث على المنهج الوصفي بهدف الوصول إلى         
شملت الأولى  ،خطوتين لجمع البيانات وتحليلهافي الحد من ممارسات الفساد المالي بالوحدات الحكومية،  وذلك من خلال 

مكتبي وذلك من خلال المسح الدور الأجهزة العليا في الحد من الفساد المالي،  ما كتب في الأدب المحاسبي حول    استقراء
عدة أدوات منها بواسطة  ،  بهدف جمع البيانات   بحث ميداني،العلمية ذات العلاقة، وشملت الخطوة الثانية إجراء    للمراجع

 النافذة   التشريعاتالاطلاع على  من خلال    الوثائقيتحليل  اللهذا الغرض، كما تم الاعتماد على أسلوب    صممت  ستبانةا
 لبحث وتقاريره السنوية لاستنتاج ما يدل على صحة أو عدم صحة فرضيات البحث.لعمل الديوان محل ا واللوائح الناظمة

         :وعينته البحثمجتمع  2.7.1
   ســـــــــبمدينة طرابل ديوان المحاسبةبإدارات  المراجعينجميع  في البحثمجتمع  تم حصر  

الحسابات    )إدارة إدارة  العقود( باستثناء  إدارة  الشركات،  إدارة حسابات  العامة،  الهيئات  إدارة حسابات  النفطية،  المؤسسات 
 والاطلاع على ،  على عينة عشوائية منهم  ةتوزيع استبانوتم    الذين يؤدون الأعمال الرقابية على المؤسسات العامة  العسكرية،

من   ةتحليل ما ورد في الاستبان  تمم، و   2015حتى    2005من سنة    المحاسبة وتقاريرهن  لعمل ديواالمنظمة  القوانين واللوائح  
المشكلة وأهداف   الملائمة لطبيعة  الوصول إلى نتائج   ومن ثمياته،  وفرضالبحث  بيانات عن طريق الأساليب الإحصائية 

  بالخصوص.وتقديم التوصيات 
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 : مفهوم الفساد المالي  2.2
 عرف  يٌ و    ن حالات الفساد كثيرة ومتنوعة،وذلك لأ،  صعوبة وضع تعريف محدد للفساد  إلىأشارت دراسات عديدة  

بأنه الخروج عن القانون والنظام )عدم الالتزام  و ، عامة بأنه " كل تصرف من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المال العام " الفساد 
فهو سلوك   .جل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينةأأو استغلال غيابهما من  ،  (بهما

النظر الرقابي  .تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية،  يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام ة ومن وجهة 
اهر سوء التسيير ويلحق بالمصلحة العامة ويمثل اعتداء  ــــالفساد بأنه " ذلك الفعل المجرم قانوناً والذي يعتبر احد مظ  يعرف

  2010أعمال المؤتمرات،    - ) بحوث ومناقشات ندوة المنظمة العربية للتنمية الإدارية لمكافحة الفساد    ام "عال الــــى المــــعل
ي على تعريف الفساد كما حددته ‘‘منظمة الشفافية الدولية،‘‘  بأنه "كل عمل يتضمن سوء استخدام  وهناك اتفاق دول  (.

 يكون  قد  الشيء  هذا  آسره، تم  ما شيئاً  أن يعني فسادفالذاتية لنفسه أو جماعته ".،  لتحقيق مصلحة خاصة،  المنصب العام
  .قانوني وغير أخلاقي لا بفعل يرتبط أنه وجد د،الفسا لتعريف السعي وفي . إدارياً  أو مالياً، أو اجتماعياً، أو أخلاقياً  سلوكاً 

 فيه وما ،بالبعد الحضاري  مرتبط الفساد أن يرى  البعض ا.وفلسفته ونظرتها طابعها في تختلف،  عدة تعريفات الفساد أخذ
 الإداري  للتسيب نتيجة الفساد تجعل التي النظرة أحادية على يعتمد الآخر والبعض وبيئية، وسياسية عقائدية وتقاليد قيم من

 ( .  2، ص  2010) خليل ،  الاجتماعية أو النفسية عوامللل أو، للحاجة استجابة أو ، والفوضى
 من وهناك .خاصة  مكاسب لتحقيق العامة السلطة استخدام سوء :أنه م الفساد 1997 عام العالم في التنمية تقرير ويعرّف

 مالية وغير  مالية  شخصية منافع لتحقيق وسلطة  نفوذ من عليها يترتب ما بجميع العامة للوظيفة استعمال بأنه الفساد عرّف
  40،  ص ص2010أعمال المؤتمرات،    - )المنظمة العربية للتنمية الإدارية    ةــــــالرسمي اتـ ــــوالتعليم نــــــللقواني افٍ ــــــمن وبشكل

- 41   
ــ ـــأوج  من    بأنه  الفساد:  تعريف  الاجتماعية  العلوم  موسوعة   في  وجاء . ) 95، ص  2004عبد اللطيف ،  (الأخرى  اد ــــ ـــالفس  ه ـــ

  المحليين   ولين ؤ المس   رشاوى   أنواع   جميع   على   بوضوح   ذلك   ويشتمل   ، خاصة   منافع   أو   أرباح  لتحقيق   العام   النفوذ   استخدام 

  وصندوق   .   ( 117  ص   ، 2012  أحمد،   و   البكوع   )   بينهم   فيما   تحدث   التي   الرشاوى   يستبعد   ولكنه   السياسيين   أو   الوطنيين  أو 

  الفوائد   لاستنتاج   تهدف   التي   المتعمدة   الطويلة   الأيدي   )علاقة   بأنه   يراه   حيث   للفساد،   الخاص   مفهومه   له   ( IMF)   الدولي   النقد 

  الأمم   اتفاقية   اختارت   قد و   . ) 32ص   ،2003صلاح،(  بالآخرين(   علاقة   ذات   لمجموعة   أو   واحد   لشخص   السلوك   هذا   من 

  خلال   من   تعريفه   إلى   انصرفت   بل   وصفياً،   أو   فلسفياً   تعريفاً   الفساد   ف تعر    ألا   م 2003  للعام   الفساد   لمكافحة   المتحدة 

  ، الممارسات   هذه   بتجريم   القيام   ثم   ومن   ، الواقع   أرض   على   فعلية   ممارسات   إلى   الفساد   فيها  رجم يت   التي   الحالات   إلى   الإشارة 

  استغلال   وإساءة   ، بالنقود   والمتاجرة   ، وجوهه   بجميع   والاختلاس   ، والخاص   العام   القطاعين   وفي   ، وجوهها   بجميع   الرشوة   وهي 

 رها ـــــ ـــوغي   ، روع  ــالمش   غير   والثراء   ، الأموال   ض  ــوتبيي   ، الوظيفة 
 : لمفهوم الفساد المالي من وجهة نظر الباحثة العنصرين الآتيينعام يمكن ملاحظة ملازمة  وبشكل

ـــــ ـــالأخ   القيم   ع ــ ـــم   منسجم   وغير   العام   المنصب   وتعليمات   والنظام   للقانون   مخالف   عمل   أنه  .1   في   السائدة   لاقية ـ

 المجتمع. 
  تحقيق   أو   خاصة،   أغراض   خدمة   إلى   ويهدف   ، استغلاله   أو   العام   المنصب   استخدام   سوء   عن   ناتج   عمل   أنه    .2

 .   معنوية   أو   مادية   شخصية   منافع 
   ومظاهره:   المالي   الفساد   أشكال   3.2

 ، فنجد ) تنطوي على ممارسات وسلوكيات العاملين بالأجهزة الحكوميةأنماط متعددة وأصناف مختلفة    المالي  للفساد
   فكانت على مستويين هما:  على أساس مستوى الفسادصنفها  (172، ص  2012البكوع واحمد، 



39

562 

 

القيادية وكبار  في  ويتمثل    الأكبر:الفساد   .1 الشخصيات  الأمالمسؤولين  قيام    العامـــــــة للاستخدام وال  ـــــــــبتخصيص 
   الدولة.من مقدرات  والصفقات التي يكون رأس مالهاوكذلك الاختلاس وتلقي الرشاوى وإبرام العقود ، الخاص

الرشوة  يينالصغار والتنفيذ  العاملينيحدث في حالة قيام    الأصغر:الفساد   .2 الوساطة أو طلب  أو الابتزاز   بقبول 
 النافذة. وانين ـــــــالفة للأنظمة والقــــقيق الأرباح المخـــلتسهيل إبرام العقود أو المناقصات وتح

   كالآتي:وجاءت التصنيفات   على أساس القطاع (319ص م،  2012وآخرون،رشيد )ه وصنف
ولون  ؤ المس  يستغل  ، حيثجدا للانحرافات المالية والسرقات  اً مناسب  اً ذ يعد القطاع العام مرتعإ  العام، القطاع    الفساد في .1

ولا يهمهم خسارة  ،  يترأسونها  العامة التيوالشركات    المنشاةمناصبهم الإدارية لتحقيق أهداف لا علاقة لها بأهداف 
 السرقة. مادامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسارة وتغطية مبلغ ، المنشاة أو الشركة

الخاص .2 القطاع  في  التجار  في  تمثل  ي  و وه،  الفساد  الأعمالقيام  الرشاوى    ورجال  بإعطاء  الخاص  القطاع  في 
لأغراض   تفيدهممداد المعلومات السرية التي  إولين أو الموظفين في القطاع العام لغرض شراء ذمتهم في  ؤ للمس

مل  يح  ، وأو إعطاء مبالغ للمنافسين مقابل الضمان بعدم دخول السوق المزايدات وغيرها،  المنافسة كالمناقصات أو  
الخدمة المقدمة للمستهلك والزبون النهائي والذي يحصل في  أو  على سعر السلعة    المستثمر الراشي ما دفعه رشوةً 

 جيدة .الوقت نفسه على سلعة أو خدمة غير 
 أنواعه كالآتي:  الذي يحصل فيه الفساد وكانت  على أساس المجال( 51، ص  2010البياتي ،  ) هصنفو 

الجمع  و   الوظيفة  عدم المحافظة على كرامة  ، و المحسوبية، و صوره سوء استخدام السلطةومن      السياسي: الفساد   .1
 أخرى. بين الوظيفة وأعمال 

العمليات والممارسات المالية غير القانونية   في كلإذ يتمثل  ،  وهو الذي يأخذ الجانب المالي فقط  المالي: الفساد   .2
   شخصية.التي تهدف لتحقيق منافع 

كالقيام بأعمال مخلة للأخلاق والذوق العام  ،  الذي يتمثل في السلوك الشخصي للعاملين   الأخلاقي: وهوالفساد    .3
   العمل.وأخلاقيات 

كعدم احترام أوقات    والأعراف الإدارية،للوائح    الأعمال غير القانونية والمخالفة  في كليتمثل    وهو  الإداري:الفساد   .4
 العمل.  إفشاء أسرارأو ، لعمل المكلف بهاأو الامتناع عن تأدية ، الدوام

 تقل لا الأخرى  الفساد أنواع كانت وإن المالي،   الفساد على كبيرة بدرجة العالمي المستوى  على التركيز يجري  وعموما
 أو الشعوب أو السياسية  النظم عن النظر بغض النوع هذا محاربة على كبير بشكل توافقا هناك أن ويبدو عنه. سوءا

 البلدان.  تسود التي المعتقدات
 :  مفهوم أجهزة الرقابة المالية العليا  2.3 
و  ،  الوقت المحددفي  وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى تحقق الأهداف بكفاية وفاعلية    هو ن مفهوم الرقابة في حد ذاته  إ

،  تباعهااوتحديد قواعد للسلوك الواجب    ،طريق وضع الضوابط المنظمة للتعامل  منتوجيه سلوك الموظفين  أيضاً  يراد بها  
 وتعرف أجهزة الرقابة المالية.  وفقا للخطط الموضوعةالأعمال ومراجعتها    سير  متابعةومتابعة الإشراف و ،  ومعاقبة من يخالفها

: " أجهزة متخصصة ومستقلة تنبثق عن الدولة، وتختص بالرقابة على المال العام  بأنها  (55، ص2005،العموري )بحسب 
مال التي  ن طريق مراقبة حسابات الدولة وحسابات الهيئات والمؤسسات العامة وعملياتها المالية، والقيام بغيرها من الأعم

ترى ضرورة القيام بها، أو التي يعهد بها إليها من القانون أو إحدى السلطات العليا المختصة، وفقا للتشريعات المنظمة لهذه  
نقلا عن    ويعرفها الدكتور طارق الساطي.    الرقابة في كل بلد، وفي إطار المبادئ العامة للرقابة المتعارف عليها في ذلك " 

بأنها : " تلك الهيئة العليا المستقلة، او شبه المستقلة التي تعمل نيابة عن المجلس التشريعي ومجلس الوزراء أو    العموري  
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عن أحدهما، في مراقبة الأموال العامة، هذه الرقابة التي تمثل رقابتها الرقابة الخارجية على الأموال العامة، والتي تختلف 
لتي تمارسها وزارة المالية أو الإدارة نفسها، وعن الرقابة البرلمانية التي تتولاها السلطة  كل الاختلاف عن الرقابة الداخلية ا

 .التشريعية " 
 اوظيفته وبحكم وإيراداتها،  التنفيذية السلطة نفقات رقابة ولة عنؤ المسالعليا للرقابة هي    الأجهزةن  إوخلاصة القول    

 تعيين فمسألة .ثانيا التشريعية السلطة أعضاء وتجاه،  أولا المواطنين  تجاه عالية مالية بمسؤولية متعتت  تدقيق مؤسسةهي  
 أعمدة حدألوظائفه، وعلى اعتباره   الجهاز الرقابي أداء على الحكم  في  مهماً  دورا تؤدي استقلاليته ومدى  وعزله   الديوان  رئيس

 تقاريره ويعرض  التنفيذية، السلطة عن بالاستقلالية يتمتع أن يجب لذا بلد، أي في الوطنية  النزاهة نظام في الأساسية النزاهة
بوصفه الرقيب على النزاهة المالية وصدق المعلومات التي ترد في تقارير  يتصرف الفعال والديوان التشريعية، السلطة  على

 السلطة التنفيذية .
   :العامالفساد والحفاظ على المال الحد من الأجهزة العليا للرقابة في  دور  5.3

 والتنفيذية التشريعية منها ،الدولة في مؤسسات مختلفة تشمل وأخذت ،الحديث العصر في الرقابية الأجهزة تطورت
 وكان فساد،  حالات من ايعتريه إن  يمكن ما  ومكافحة الدولة أجهزة على  بدور الرقابة بعضها اختصو    القضائية،  وكذلك

 نأ إلا رقابية، غير أخرى  اختصاصات  إلى إضافة،  الرقابة صلاحيات بعض يمارس الرقابية الأجهزة من الآخر البعض
 عن بعيداً  ،ونزاهة بشفافية الدولة ومرافق العامة الوظيفة أداء  سير ضمان وهي، موحدة غاية إلى تهدف الأجهزة هذه جميع

أجهزة الرقابة العليا هي القلب المحرك لدعائم إدارة  وتعد  . العامة الوظيفة مرافق في الكفاءة وقلة ،الفساد هاوية إلى الانحدار
ولة عن مراجعة المصروفات والإيرادات الحكومية والرقابة عليها، ومن ثم فهي بمثابة الحارس على  ؤ الدولة، باعتبارها مس

ات للشعب حول أي  وهي أيضا المنوط بها توفير معلوم  . المال العام، وعلى مصداقية البيانات الواردة في التقارير الحكومية
التقرير عن تقديم  انتهاكات حكومية للمعايير الأخلاقية أو الانحرافات عن القواعد القانونية والمحاسبية والاقتصادية، وكذلك  

، ص    2010) القادر ،  أجهزة الرقابة بمختلف أنواعها وأشكالها  في   من خلال مراجعة الأداءوفاعليته،  كفاءة الأداء الحكومي  
61  . ) 

محاولات   د ضيمكن للأجهزة الرقابة العليا كبح جماح الفساد، وعمل حائط : أنه  ( 481، ص,  2016)طه،شير وي 
 :  من خلال الآتي نهب المال العام وذلك 

والأنظمة القوانين    طويرـــــتلع الجهات التشريعية  ـــ ــــتنسيق مالوذلك ب،  وميةـــــــــالأرضية القانونية للممارسة الحك  توفير .1
ي تعتبر أهم مدخل ـــــادات الشخصية التـــــا يقلل حجم الاجتهــــوبم،  ل الممارسات المالية والإداريةــــــــــلك،  والتعليمات

 أخرى.  ى جرائم الفساد من ناحية ـــــــالعقوبات المفروضة علتشديد و ، ن ناحيةـــللغش والفساد م
تدفقها وعلانية  على    رصـــــــــــوالح،  ات والبيانات الحكوميةــمم نشر المعلويتـــــــأن    ووه،  الشفافية والوضوح  مبدأاعتماد   .2

 الإعلام.تداولها عبر مختلف وسائل 
ثوابا ،  ى اختلاف مستوياتهمـــــعلالمســــــــؤولين  ى مساءلة  ـــــــــوتعني القدرة عل،  اسبة والمساءلةــــــل المحـــــــتفعيل وسائ  .3

وتطبيق الإجراءات  ،  وتحديد العقوبات  ين  ــــــلال السعي لإقرار القوانــــــوذلك من خ،  دون تمييز بسبب مناصبهم،  وعقابا
  المستويات كافة.ين على ـــــــومعاقبة المخالف الملتزمي تضمن مكافأة ـــــــــالقانونية الت

يخ ــــــــــوترس،  ي الهياكل الحكومية والبيئة القانونيةـغيير فوذلك من خلال إحداث التوبرامجه،  أدوات الإصلاح    تطوير  .4
من خلال بيان ،  عمليات الإصلاح  مـــــي دعـــيا دورا رئيسا فـــــوهنا تلعب أجهزة الرقابة العل.  بدأ سيادة القانون ــــــــــم

 وتقييمها وتطويرها. الإصلاح  في متابعة عمليات، والمشاركة ات العلاجــــوتقييم مقترح، أوجه القصور والضعف
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التطورات المتلاحقة فوأساليبها،    الرقابة  تحديث وسائل  .5 الحديثة وثورة   ي بيئة الأعمال واستخدام التقنيات ـــنتيجة 
البرمجيات الحديثة ووسائل الرقابة  خدام  ــــــــــة الرقابية واستـــــــــــوير أدوات وأساليب الممارســـــــــــي تطـــــــــــــالمعلومات تستدع

 .  التحليلية والأساليب الكمية الحديثة
يحتاج إلى القضاء على الازدواجية   ن الحدّ من الفساد و جرائم إهدار المال العام  إ  (  6  ص  2006  كلاب،)وبحسب   

رصد المخالفات المالية والإدارية التي تُشكل جريمة  ، لالإدارية، وتأهيل العاملين بالإدارات القانونية في الجهات الحكومية
إهدار المال العام، فضلًا عن تشكيل لجان فنيّة عُليا لاستلام المشروعات الكبرى لضمان مطابقتها للمواصفات، وضرورة  

  رجال القانون و التخطيط الجيّد والقيام بدراسات جدوى للمشاريع قبل إنشائها وتلافي عيوبها قبل التنفيذ، ويرى الخبراء  
 :  من خلال الآتيوذلك ، ضرورة  تفعيل الدور الرقابي للجهات الرقابية المختصة

 العام. وضع قيود وعوائق أمام محاولات التربح من المال  .1
 للدولة. المالية والقانونية والدستورية باللوائح  الالتزامرقابة  .2
 .مية في ترشيد السلوك الحكومي وتوجيهه لخدمة أغراض التن الإسهام .3
 الصادرة.واللوائح    ين  ـــــ ــــومية وتطبيقات القوانـــــل الغموض المحيط بالقرارات الحكـالشفافية يزي  نــــــمناسب م  توفير قدر .4
 التشريعـــــيــــــــــة.ة ــــــــــــــة التنفيذية لإدارة السلطـــــــــــن استجابة السلطــــــــقق مــــــالتح .5
،  العليا الرقابية   ة والأجهزة ــــــــالحكومي  ين بالوحدات ـــــــوذلك بإعداد دستور أخلاقي للعامل،  الترويج للسلوك الأخلاقي .6

ة الدولية لأجهزة  ــــللمنظم العشرالسادس  يتم استخلاصه من ميثاق السلوك المهني الذي تم إصداره خلال المؤتمر  
كن اتخاذها أساسا ــــــ ــــيم،  لاقيةـــــــــــــوالمعايير الأخالسلوكيــــة  ن القواعد  ــــى مجموعة مـــوي علــــينط  ، وهــــوالعلياالرقابة  

   المختلفة.الدرجات علـــــــــــــى  تعيينهــــــملين عند ـــــــــين العامــــــــة بـــــــــعادلا للمفاضل
 :الميدانيالبحث  -3

o   ديوان المحاسبة   مراجعياستخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من مجتمع البحث المتمثل في
 .بمدينة طرابلس المكلفين بمهام المراجعة والتدقيق

o ( 225بلغ حجم مجتمع البحث  )( استبانة موزعة،  120، وتم اختيار عينة عشوائية منهم بلغت )مراجعا
 .(%83.62) صالحة للتحليل بنسبة استجابة (97استرجع منها )

o ( القيم بين ألفا، حيث تراوحت  (  0.808–0.645تم اختبار ثبات الاستبانة باستخدام معامل كرونباخ 
 .عبر المحاور المختلفة، مما يعكس مستوى جيدًا من الاتساق الداخلي والموثوقية

 البحث وعينته مجتمع-1.3
 .ديوان المحاسبة بمدينة طرابلس )باستثناء إدارة الحسابات العسكرية( بإداراتالمراجعين جميع  :مجتمع البحث . 1
 .تمثل مختلف الإدارات، لضمان شمولية النتائج المراجعينعينة عشوائية من  :العينة . 2
 أدوات جمع البيانات  - 2.3

لتغطية المحاور الرئيسة المتعلقة بالتشريعات، الاستقلالية، الحوكمة، الرقابة اللاحقة، وحدات   صُممت  :الاستبانة . 1
 .المراجعة الداخلية، الخطط الاستراتيجية، والظروف السياسية والأمنية

 .مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الديوان، إضافة إلى تقاريره السنوية :الوثائق والتقارير . 2
 تحليل الإحصائي للمتغيرات الديموغرافية ال -3.3

( البحث  لعينة  الديموغرافية  الخصائص  تحليل  نتائج  درجة   97أظهرت  حملة  من  المشاركين  أغلب  أن  صالحة(  استبانة 
%(، بينما شكّل 10.3%(، ثم الدبلوم العالي بنسبة )15.5%(، يليهم حملة الماجستير بنسبة )63.9البكالوريوس بنسبة )
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%(. ويعكس ذلك أن غالبية أفراد العينة يتمتعون  5.2%(، إضافة إلى مؤهلات أخرى بنسبة )1وراه نسبة ضئيلة )حملة الدكت
 بمستوى علمي جيد في مجال المحاسبة والرقابة، مما يعزز مصداقية البيانات المستخلصة.

%(، يليهم 86.6لمحاسبة )أما من حيث التخصص العلمي، فقد تبين أن النسبة الأكبر من المشاركين متخصصون في ا
%(، دون وجود مشاركين من تخصصات أخرى. ويؤكد ذلك أن العينة تمثل بدرجة 5.2%(، ثم الاقتصاد ) 8.2القانون )

 كبيرة خبراء في المجال المحاسبي والرقابي، وهو ما يضفي قوة على النتائج.
  15%( من المشاركين لديهم خبرة تتراوح بين  48.5وفيما يتعلق بـ سنوات الخبرة العملية، فقد أظهرت النتائج أن ما نسبته )

%(، في حين شكّل ذوو الخبرة 30.9سنة )  15إلى أقل من    5سنة، بينما بلغت نسبة ذوي الخبرة من    25إلى أقل من  
)أكثر من   )  25الطويلة  الأقل )%(، وكا11.3سنة( نسبة  النسبة  عن خمس 9.3نت  تقل خبرتهم  الذين  للمشاركين   )%

البيانات المستخلصة تستند إلى   سنوات. ويشير ذلك إلى أن غالبية العينة من ذوي الخبرة الطويلة نسبيًا، مما يعكس أن 
 خبرات عملية متراكمة، وهو ما يعزز موثوقية النتائج. 

 (Reliability Test – Cronbach’s Alpha) اختبار الثبات 4.3
 :لقياس الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة (α) تم استخدام معامل كرونباخ ألفا

 التفسير  قيمة ألفا  عدد الفقرات  المحور
 ثبات جيد  0.744 11 القصور التشريعي

 ثبات قوي  0.807 6 التبعية للسلطة التشريعية
 ثبات مقبول  0.645 8 الحوكمة

 ثبات جيد  0.743 10 الرقابة اللاحقة 
 ثبات مقبول  0.692 7 وحدات المراجعة الداخلية 
 ثبات مقبول  0.687 5 الخطط الاستراتيجية

 ثبات قوي  0.808 5 الظروف السياسية والأمنية 
 ثبات عام ممتاز  0.880 52 الكل

 
(، وهو ما يؤكد أن الاستبانة تتمتع بدرجة 0.60أظهرت نتائج اختبار الثبات أن جميع قيم معامل كرونباخ ألفا تجاوزت )

عالية من الاتساق الداخلي والموثوقية، مما يجعل البيانات قابلة للاعتماد عليها في التحليل الإحصائي. كما تحقق عامل  
أكد من وضوح الفقرات وارتباطها بموضوع البحث )الصدق الظاهري(، وشمولها لكافة الصدق بمستوياته المختلفة؛ حيث تم الت

المحاور الرئيسة المتعلقة بضعف دور ديوان المحاسبة )الصدق المحتوى(، إضافة إلى اتساقها في قياس المفاهيم النظرية 
ات قوة علمية عالية، وأن النتائج المستخلصة  المستهدفة )الصدق البنائي(. وبذلك يمكن القول إن الأداة البحثية المستخدمة ذ

 تعكس الواقع بدقة وتصلح كأساس موثوق للتحليل والاستنتاج. 
 الفرضية الأولى  اختبار

يؤدي قصور التشريعات والقوانين الناظمة لعمل ديوان المحاسبة إلى إضعاف دوره في الحد من ممارسات الفساد "
 ".المالي بالوحدات الحكومية
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 للفرضية الأولى (Chi-Square) نتائج اختبار مربع كايجدول 
المتوسط  البيان 

 الحسابي 
الانحراف  
 المعياري 

قيمة مربع  
 كاي 

مستوى 
 (Sig) الدلالة

لا يوجد نص يفهم من ورائه إلزام وحدة تنظيمية ما  
 تتبع الديوان بمكافحة الفساد المالي حصراً 

3.86 0.913 112.433 0.000 

قانون الديوان إخضاع كافة المناصب لا يتيح 
 والمستويات الوظيفية للمساءلة

3.67 1.205 59.546 0.000 

لا يمنح القانون تفويضًا لمتابعة مدى التزام  
 الوحدات الحكومية بمعالجة المخالفات 

3.57 1.207 40.570 0.000 

لا ينص القانون على ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة 
 في المؤسسات

3.89 0.967 60.680 0.000 

لا يسمح القانون للديوان بالإشراف على ترشيح  
 واختيار المراجعين الداخليين 

4.01 1.015 76.550 0.000 

لا يسمح القانون للديوان بالإشراف على تدريب 
 المراجعين الداخليين 

4.11 1.009 85.216 0.000 

 0.002 58.619 1.163 2.56 لا توجد قوانين تدعم حق الوصول إلى المعلومة 
لا توجد قوانين تتعلق بكشف الذمة المالية 

 لمسؤولي الوحدات الحكومية
3.90 1.094 74.701 0.000 

 0.000 79.030 1.251 1.91 لا توجد قوانين لحماية المبلغين عن الفساد 
 3.57 :المتوسط العام لجميع العبارات

 0.577 :الانحراف المعياري العام
 0.05 > 0.000 :الإحصائيةالدلالة 

، وهو ما  (Sig < 0.05) تشير نتائج اختبار الفرضية الأولى إلى أن جميع القيم الإحصائية كانت دالة عند مستوى معنوية
يثبت وجود علاقة قوية بين قصور التشريعات والقوانين المنظمة لعمل ديوان المحاسبة وبين ضعف دوره في مكافحة الفساد  

(، مما يعكس تفاوتًا في إدراك 4.11  –  1.91وحدات الحكومية. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين )المالي داخل ال
المشاركين لمدى القصور، إلا أن الاتجاه العام كان نحو الموافقة على وجود ضعف تشريعي مؤثر. ومن أبرز مظاهر هذا  

ص واضحة تلزم الوحدات الحكومية بتنفيذ توصيات  القصور غياب قوانين لحماية المبلغين عن الفساد، وعدم وجود نصو 
الديوان، إضافة إلى غياب التشريعات الخاصة بكشف الذمة المالية للمسؤولين. وفي المقابل، حصلت العبارات المتعلقة بعدم 

لدى المشاركين   إشراف الديوان على تدريب أو اختيار المراجعين الداخليين على متوسطات مرتفعة، وهو ما يعكس إدراكًا واسعًا
بأن هذه الثغرات التشريعية تحد من فعالية الرقابة المالية. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن القصور التشريعي يمثل أحد أهم  

 .العوامل التي تفسر ضعف الدور الرقابي للديوان في مواجهة الفساد المالي
 الفرضية الثانية  اختبار •

ضغط من أجل وضع قانون أو إرساء مبادئ توجيهية محددة بشأن حوكمة يؤدي ضعف قيام ديوان المحاسبة بال"
 ".المؤسسات إلى إضعاف دوره في الحد من ممارسات الفساد المالي بالوحدات الحكومية
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 للفرضية الثانية (Chi-Square) جدول نتائج اختبار مربع كاي
المتوسط  البيان 

 الحسابي 
الانحراف  
 المعياري 

قيمة مربع  
 كاي 

مستوى 
 (Sig) الدلالة

ليس من شأن الديوان الضغط لإصدار قانون  
 خاص بالحوكمة

1.90 1.254 100.200 0.000 

لا يتولى الديوان تشجيع الوحدات الحكومية على  
 تبني أفضل الممارسات في الحوكمة 

3.62 1.094 29.134 0.000 

لا يعمل الديوان على تشجيع الوحدات الحكومية  
 أفضل الممارسات في الحوكمة على تبني 

3.94 1.008 53.258 0.000 

لا يعتمد الديوان أي مبادئ توجيهية بشأن 
 سياسات مكافحة الفساد المالي 

3.67 0.921 73.155 0.000 

لم يعتمد الديوان أدلة لأخلاقيات السلوك المهني 
 لتعزيز القيم الأخلاقية

4.02 0.707 134.701 0.000 

الديوان على تطبيق القوانين واللوائح  لا يحرص 
 المنظمة لنشاطه

2.37 0.939 87.072 0.000 

لم يضع الديوان أي استراتيجية لإزالة مغريات  
 الفساد أمام موظفيه

3.35 1.225 18.727 0.001 

لا يعمل الديوان بقوة على منع موظفيه من تلقي 
 هدايا أو مبالغ نقدية

3.58 1.337 36.350 0.000 

 3.305 :المتوسط العام لجميع العبارات
 0.488 :الانحراف المعياري العام

 0.05 > 0.000 :الدلالة الإحصائية
تشير نتائج اختبار الفرضية الثانية إلى أن ضعف قيام ديوان المحاسبة بالضغط لإرساء مبادئ الحوكمة يمثل أحد أبرز 

ي داخل الوحدات الحكومية. فقد أظهرت القيم الإحصائية دلالة معنوية العوامل التي تحد من فعاليته في مكافحة الفساد المال
، وهو ما يعكس وجود ارتباط مباشر بين غياب الحوكمة وضعف الدور الرقابي للديوان. كما أن تفاوت (Sig < 0.05) قوية

جاه العام كان نحو تأكيد ( يعكس اختلاف مستويات إدراك المشاركين، إلا أن الات4.02  –  1.90المتوسطات الحسابية بين )
الفساد، وعدم الالتزام  الجانب. وتبرز مظاهر الضعف في غياب استراتيجية لإزالة مغريات  وجود قصور واضح في هذا 
الصارم بالقوانين واللوائح، إضافة إلى ضعف الضغط لإصدار قانون خاص بالحوكمة. في المقابل، فإن ارتفاع المتوسطات 

دلة للسلوك المهني وعدم تشجيع الوحدات الحكومية على تبني أفضل الممارسات في الحوكمة يؤكد أن  المتعلقة بعدم اعتماد أ
هذه الثغرات التنظيمية تحد من قدرة الديوان على تعزيز النزاهة المؤسسية، مما يضعف دوره في مواجهة الفساد المالي بشكل  

 .فعال
 الفرضية الثالثة

المحاسبة على ضوابط الرقابة اللاحقة بشكل أساسي إلى إضعاف دوره في الحد من ممارسات الفساد  يؤدي تركيز ديوان "
 ".المالي بالوحدات الحكومية
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 (Chi-Square) جدول نتائج اختبار مربع كاي
المتوسط  البيان 

 الحسابي 
الانحراف  
 المعياري 

قيمة مربع  
 كاي 

 مستوى الدلالة
(Sig) 

الديوان بزيارات دورية أو    مراجعولا يقوم 
 مفاجئة للوحدات الحكومية

2.38 1.104 92.315 0.000 

لا يتحقق الديوان من الجدوى الاقتصادية 
 والاجتماعية للتصرفات المالية 

2.75 1.087 64.227 0.000 

يركز الديوان على متابعة النتائج أكثر من  
 متابعة سير العمليات

3.12 0.963 48.650 0.000 

يتابع الديوان نسبة الإنجاز الفعلي مقارنة لا 
 بالمدة الزمنية للعقود 

3.56 1.025 39.442 0.000 

 3.1485 :المتوسط العام لجميع العبارات
 0.468 :الانحراف المعياري العام

 0.05 > 0.000 :الدلالة الإحصائية
، وهو ما  (Sig < 0.05) دالة عند مستوى معنويةأظهرت نتائج اختبار الفرضية الثالثة أن جميع القيم الإحصائية كانت  

يؤكد وجود علاقة قوية بين اعتماد ديوان المحاسبة على الرقابة اللاحقة وضعف دوره في مكافحة الفساد المالي. وقد تراوحت  
ام كان  (، مما يعكس تفاوت إدراك المشاركين لمدى القصور، إلا أن الاتجاه الع3.56  –  2.38المتوسطات الحسابية بين )

نحو الموافقة على أن التركيز على الرقابة اللاحقة يضعف فعالية الديوان. وتبين أن أبرز مظاهر هذا الضعف تمثلت في  
عدم قيام موظفي الديوان بزيارات دورية أو مفاجئة للوحدات الحكومية، وضعف التحقق من الجدوى الاقتصادية والاجتماعية  

ركيز على متابعة النتائج أكثر من متابعة سير العمليات، وهو ما يقلل من القدرة على منع  للتصرفات المالية، إضافة إلى الت 
الفعلي  الفساد قبل وقوعه. وفي المقابل، أظهرت بعض العبارات متوسطات مرتفعة نسبيًا مثل عدم متابعة نسبة الإنجاز 

اللاحقة وحدها غير كافية لضمان النزاهة المالية. وبناءً مقارنة بالمدة الزمنية للعقود، مما يعكس إدراكًا واسعًا بأن الرقابة  
على ذلك، يمكن القول إن الاعتماد المفرط على الرقابة اللاحقة دون تعزيز الرقابة المسبقة يمثل عاملًا رئيسيًا في إضعاف  

 .دور ديوان المحاسبة ويُسهم في استمرار تفشي الفساد المالي داخل الوحدات الحكومية
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 : الرابعةالفرضية 
 (Chi-Square) جدول نتائج اختبار مربع كاي
المتوسط  البيان 

 الحسابي 
الانحراف  
 المعياري 

قيمة مربع  
 كاي 

 مستوى الدلالة
(Sig) 

لا يتحقق الديوان من فاعلية أداء المراجعين 
 الداخليين 

3.42 1.112 66.214 0.000 

لا يعقد الديوان اجتماعات منتظمة مع وحدات 
 المراجعة الداخلية

3.87 0.982 72.330 0.000 

لا يقوم الديوان بتدريب المراجعين الداخليين  
 على مكافحة الفساد 

4.12 0.901 81.445 0.000 

لا يعتمد الديوان منهجية المراجعة المبنية  
 على المخاطر 

3.95 1.023 59.276 0.000 

لا ينظم الديوان ورش عمل لتطوير مهارات  
 المراجعين الداخليين 

4.51 0.844 93.118 0.000 

لا يتابع الديوان تقارير وحدات المراجعة  
 الداخلية بشكل دوري 

2.42 1.137 41.207 0.000 

 3.71 :المتوسط العام لجميع العبارات
 0.529 :الانحراف المعياري العام

 0.05 > 0.000 :الدلالة الإحصائية
، وهو ما (Sig < 0.05) الفرضية الرابعة أن جميع القيم الإحصائية كانت دالة عند مستوى معنويةأظهرت نتائج اختبار  

يؤكد وجود علاقة قوية بين ضعف تشجيع ديوان المحاسبة للوحدات الحكومية على إنشاء وحدات مراجعة داخلية وبين ضعف  
(، مما يعكس تفاوت إدراك المشاركين، 4.51  –  2.42دوره في مكافحة الفساد المالي. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

لموافقة على وجود قصور واضح في هذا الجانب. وتبين أن أبرز مظاهر الضعف تمثلت في  إلا أن الاتجاه العام كان نحو ا
عدم تحقق الديوان من فاعلية أداء المراجعين الداخليين، وعدم عقد اجتماعات منتظمة معهم، إضافة إلى ضعف التدريب في  

حصلت بعض العبارات مثل عدم تنظيم ورش مجال مكافحة الفساد ومنهجية المراجعة المبنية على المخاطر. وفي المقابل، 
(، مما يعكس إدراكًا واسعًا بأن غياب هذه الأنشطة 4.51عمل لتطوير مهارات المراجعين الداخليين على متوسطات مرتفعة )

  يحد من قدرة الوحدات الحكومية على بناء نظم مراجعة داخلية فعالة. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن ضعف تشجيع الديوان 
للوحدات الحكومية على إنشاء وحدات مراجعة داخلية يمثل عاملًا رئيسيًا في إضعاف دوره الرقابي، ويُسهم في استمرار تفشي 

 .الفساد المالي داخل هذه الوحدات 
 :  النتائج

 ي :  التوصل إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها على النحو الآت  تملدراسة ااستنادا إلى نتائج اختبار فرضيات  
يوجد قصور في التشريعات والقوانين المنظمة لعمل ديوان المحاسبة أثر سلبا على دوره في الحد من ممارسات  . 1

 الفساد المالي بالوحدات الحكومية.
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يوجد ضعف في مستوى دور ديوان المحاسبة في إرساء الحوكمة ودعمها في الوحدات الحكومية أدى إلى إضعاف   . 2
 المالي .  ممارسات الفساددوره في الحد من 

على الوحدات    في رقابتهيؤثر تركيز ديوان المحاسبة على ضوابط الرقابة اللاحقة اكثر من ضوابط الرقابة المسبقة    . 3
 المالي بها.  ممارسات الفسادى دوره في الحد من الحكومية سلبا عل

يؤثر سلبا على   داخلية فعالةضعف تشجيع ديوان المحاسبة للوحدات الحكومية على أن يكون لها وحدات مراجعة    . 4
 الحكومية. دوره في الحد من ممارسات الفساد المالي بالوحدات 

لخطط    . 5 المحاسبة  ديوان  تبني  في  ضعف  لتقويميوجد  على    استراتيجية  سلبا  أثر  ذاتيا  في أدائه  من    دوره  الحد 
   الحكومية.ممارسات الفساد المالي داخل الوحدات 

  التوصيات :
ما    على ضوء ما تقدم ، وبناء على النتائج التي تم توصل إليها ، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات بالخصوص، أهمها

 يأتي : 
يجب على المسؤولين بديوان المحاسبة الليبي العمل على تقديم مشروع قانون محدد بشأن الوقاية من الفساد المالي   . 1

بالوحدات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بإلزام الوحدات الحكومية بتنفيذ توصياته بالخصوص كما هو    و مكافحته
   الكويتي.الحال في ديوان المحاسبة الجزائري والأردني و 

المحاسبة الليبي العمل على تفعيل إجراء تعبئة إقرار الذمة المالية عند شغل الوظائف    المسؤولين بديوانيجب على   . 2
 سة بالوحدات الحكومية.  الحسا

المحاسبة   . 3 بديوان  المسؤولين  على  بما    استخدام يجب  المسبقة واللاحقة واستخدامها  الرقابة  في  المعلومات  تقنية 
 الحلول لها وتجنب تكرار حدوثها . الموجودة لوضعيتماشى مع المشاكل 

التشريعية بوضع دليل بالحوكمة في  المحاسبة الليبي وتعاونهم مع السلطات    المسؤولين بديوانالإسراع من قبل   . 4
الوحدات الحكومية لمكافحة الفساد المالي بها، ولتطوير أدائها وتوفير متطلبات الرقابة والمساءلة داخلها والعمل  
على تقييم أدائه في إطار خططه وبرامجه بشكل دوري  بما تعزز من دوره في الحد من الفساد المالي ، لكونه  

ا  على  الرقابية  المالي والإداري الجهة  الفساد  تزايد  أسباب  لبحث  لجان متخصصة  لتشكيل  العام، والسعي  لمال 
 بالوحدات الحكومية.   

يجب على المسؤولين  بديوان المحاسبة الليبي العمل على تشجيع إدارة الوحدات الحكومية على أن يكون لها  . 5
ار مسؤوليها وتدريبهم بالشكل المطلوب على وحدات مراجعة داخلية فعالة من خلال وضع المعايير اللازمة لاختي

 مكافحة ممارسات الفساد المالي. 
 :  المراجع 
 

، دار أيله للنشر والتوزيع ،    الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجية والخدمية  - فارس رشيد  ,    البياتي . 1
2010   

جامعة دمشق ، منشورات الحلبي الحقوقية ،    –كلية الحقوق    ،  الرقابة المالية العليا   - العموري , محمد رسول   . 2
2005 . 

 . 2011، دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن  الفساد الإداري بلال ، ,  خلف . 3
 .2003، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقالفساد والإصلاح - صلاح ,عماد   . 4
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م الرقابة الداخلية للحد من  ظاهرة الفســاد المالي تفعيل نظ  -البكوع , فيحاء عبد الخالق و احمد , منهل مجيد  .5
 .م 2012،  92، مجلة الإدارة والاقتصاد ، العدد  والإداري في الوحدات الحكومية

مجلة العلوم الاقتصـــادية والســـياســـية ، كلية الاقتصـــاد والتجارة   - تقييم أســاليب العمل الرقابي  -جمعه , الفاخري  .6
 . 2013الثاني ،  زليتن / جامعة المرقب ، العدد

، مجلة الجامعة، ليبيا  في  الفســـاد المالي و أوجه القصـــور في الرقابة على المال العام  -الفطيســــي,  عبد الغني .7
 .2014العدد السادس عشر ، 

 . 2012،  مقترح لمكافحة الفساد في العالم , تجربة الأردن  -خليل , عطا  .8
دور تقارير أجهزة الرقابة المالية العليا في تحقيق مبدأ المسائلة والشفافية  دائرة الشؤون الفنية والأبحاث العراقية،  
 .  وأثرها على المحافظة على المال العام

دور أجهزة الرقابة المالية العليا  في مكافحة الفساد في الوحدات الحكومية دراسة    -ريم عقاب حسين  طه ,   .9
أنبيه , عادل الكاسح       2016ديوان المحاسبة في  المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة البلقاء التطبيقية،    تحليلية

. بحث مقدم مكافحة الفساد المالي و الإداري في ليبيا : الواقع والتحديات مع الإشارة إلى تجارب بعض الدول،  
  2017-13  -11لأول   ا  الاقتصادية ومستقبل التنمية في ليبيا، الجزءالعلمي الأول حول: السياسات    إلى المؤتمر

 .  , الخمس
فاعلية نظام  الرقابة المالية   -رشـــــــيد , إنصـــــــاف محمود  و الحمداني رافعة إبراهيم و الاعرجي , عدنان ســـــــالم   .10

معة الأنبار للعلوم مجلة جا،   كلية الإدارة و الاقتصـــــاد  جامعة  الموصـــــلوأثره على الفســـاد المالي في العرا  ، 
 . 2012، 8الاقتصادية والإدارية العدد 

ــم    .11 فاعلية قوانين وتشـــــريعات ديوان المحاســـــبة الليبي في محاربة الفســـــاد المالي    -زكري , محمد أبو القاســــــ
 -زليتن –كلية الاقتصــاد والتجارة   ، مجلة العلوم الاقتصــادية والســياســية ، والشـركات العامة والإداري بالمؤسـسـات

 م . 2013جامعة المرقب ، العدد الثاني 
دورة  التقنيات الحديثة في   -كلاب , سعيد يوسف و عثمان  , فيصل عبد العزيز و أبو قرع , سامي محمود  .12

ا للرقابة  ، ورقة مقدمة  للقاء علمي الذي تنظمه المجموعة العربية للأجهزة العليمجال الكشف الغش والفساد 
 .  2006والمحاسبة بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية ،   المالية
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